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الجزاء الإداري واقع يبحث عن شرعيته
*

 
 تيارت/جامعة ابن خلدون  -"أ  "أ س تاذ محاضر  -بوراس عبد القادر/ د

 تيارت/جامعة ابن خلدون  -تخصص قانون عام -الس نة ثانية دكتوراه -بن بوعبد الله فريد

 :الملخص

ليها الدولة من أ جل تحقيق أ هددافاا  خاةدة م موا دة  تعتبر العقوبة الإدارية من أ هم الآليات التي تلجأ  اإ

الجرائم ل يس تحق موا تها بعقوبات جنائية نظرا لقلة أ هميتهدا م اتمعدع  كد  أ ن الدردع الإداري ي سد  أ نواع من 

 .بالسرعة وعدم الإطالة م الإجراءات

نتقادات والإعتراضات المو دة للعقوبدة الإداريدة والمعد لة م المسداس  بددأ  ال صدل بد    ن كان هناك بعض الإ واإ

داريدة قدد ل وعتدع . وحدرتت ال فدراد السلطات  والمسداس ققدو  قيدث الخدخص ا ي وندون محدل عقوبدة اإ

ل أ ن هذه الإعتراضات غير مؤسسة  فمبددأ  ال صدل ... بالض نات التي وعتع بها  عندما ونون محل عقوبة جنائية اإ

دارية مقيدة بعتع هذه العقوبة  بكافة الضد نات ب  السلطات هو مبدأ  مرن  ومنح الإدارة سلطة توقيع عقوبات اإ

 .التي تمتع بها العقوبة الجنائية مثل مبدأ  الشرعية  الدفاع  الحق م الطعن  الموا ة

Résumé :  

La sanction administrative est le mécanisme utilisé par l’état pour atteindre ses 

objectifs, particulièrement dans la lutte contre certaines formes de crimes non soumis aux 

sanctions pénales, compte tenu de leur faible importance dans la société. 

La répression administrative se caractérise par la rapidité et la simplicité des procédures. 

Nonobstant les critiques a l’égard de la section administrative tendant a l’absence de la 

séparation des pouvoirs et l’atteinte aux droits et libertés des personnes, puisque la personne 

qui subit la sanction administrative, ne bénéficier pas des garanties dont elle dispose quand il 

s’agit des sanction s pénales… 

Compte tenu de la souplesse du principe de séparation des pouvoirs, ces critiques demeurent 

non fondées, du fait que la prise de sanction par l’administration est conditionnée par les 

mêmes dispositions, nécissant les sanctions pénales tels que le principe de légitimité, le 

recours, la défense… 

 

 

                                                           
يداع المقا تاريخ  91/91/6192:  اإ

62/91/6192: تاريخ تحنيم المقا  *
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 :المقدمة

  ويتع   بالعدالة الخعور الردع العام والردع الخاص و من المعلوم أ ن العقوبة تهدف اإلى تحقيق أ غراض ثلاثة 

الجمع ب  هذه ال غراض ال لاثة حتى تحقق العقوبة غاوتها النهائية وهي مكافحدة الإجدرام عدل النحدو الدتي تق ضديه 

ل علاجدا ضرورت  ل وزيدد م شره عدن الدواء المدر ا ي  ن العقوبدة لسسدإ اإ مصلحة اتمعع  وبناءا عل ذلك فاإ

 .يوة ه الطبسب للمريض

والمصدا  ال ساسد ية للمععدع  . د الوسائل القانونية لتحقيق الضبط الاجتماعي وح ية القيمفالجزاء الجنائي هو أ ح

لى هددذا الجددزاء قبددل اسدد ن اذ الوسددائل ال تماددر  للضددبط الاجتماعددي  ودون مراعدداة مبدداد  ال ددورة  واللعددوء اإ

الاعتددا  م  وعليده بدب. شطط وانحراف م اس تخدام هذا الجزاء ا ي ينا  بخكل من شرعيته. والتناسب

ل م أ ضديق الحددود  وبعدد سدلوك ريدع الطدر  الممنندة لتحقيدق  ليده اإ اس تخدام الجزاء الجنائي وعددم اللعدوء اإ

لى  الضبط الاجتماعي وم ضوء اعتبارات ال ورة والمصلحة  ولقدد أ د  هدذا التضدخ  ال شرديعي م التعدر  اإ

 (التعر  الاةدطناعي. )ض مع الضمير العام للمعععفقد اتمعع حساسس ه ضد نماذج من السلوك  وهي ل ت ناق

م الجرائم الاق صادية  وأ تماطدر مدن ذلك هدذا التذبدذتج م سدر  سدلوك معد  يتدأ رر بد  الحظدر والإباحدة 

تما ا  المشرع م تحديد ال فعا  التي بب سريماا عل وجه الدقة  واإ
1

ك  أ ن المساس ببعض المصا  الاجتماعية . 

واسطة أ ي فرد م اتمعع  وبخكل منتظ  وم نرر  وعل نحو ل ونخف عن وجدود أ يدة تماطدورة يمنن أ ن يقع ب

جرامية لديه  ك  هو عليه الحا  لما يقع من بعض الاعتداءات م مجالت   .الخ...كالمرور والاق صاد والبسئةاإ

لى اعتبددار القددانون الجنددائي هددو الوسدد يلة ال خدديرة    ولددسا الوسدد يلة  « l’ultimaration »ولاددذا اسدده حدددي ا اإ

الوحيدة
2
ذ أ ةبح ل يس تعان بالحدل الجندائي لموا دة سدلوك   لتوفير الحماية اللازمة للمصا  الاجتماعية المختل ة  اإ

ذا ثبإ عجز الحلو  القانونية ال تمار  م موا ته ل اإ  .ما غير مشروع اإ

خاةدة م الدو   –وسعيا للتخ يف من وطأ ة تدخل القانون الجندائي م بعدض اتمدالت لجدأ  أ غلدب المشردع   

اإلى الاس تعانة قلو  قانونية تن ل بص ة عامة التخلي عن الحل الجنائي   ا ينطوي عليه مدن قسدوة  –المتقدمة 

جعلدإ الاسد تعانة   دل هدذا الحدل يتجداوز  لم تعد ت ناسب مع ما لحق باتمععات المختل ة من م غديرات م عدددة

آلة ما أ ةاتج المصلحة الاجتماعية من ضرر  وما تعرضإ له من تماطر وما وقدع م سدبيل  الادف منه بالنظر لضأ

المساس بها من تماطأ  
3

وكان من ب  الحلو  المطروحدة ببدديل للعقدوبات الجزائيدة هدو ت عيدل دور الإدارة  دو . 

دارية لزجر السلوكات المخال دة للحيداة مخاركتها م ضبط النظام العا م الاق صادي عبر تدخلاا م وضع عقوبات اإ

                                                           
1
 .26ص  6191طبعة أ ولى ( دراسة مقارنة)أ حمد محمد براك  العقوبة الرضائية م الشريعة الإسلامية وال نظمة الجنائية المعاصرة  - 

2
 - Jen- Marie, la dépénalisation de la vie des affaires, groupe de travail, janvier 2008 ,p14 . 

 
3
  6192الإسنندرية  طبعة    دار المطبوعات الجامعية"ظاهرة الحد من العقاتج "محمد أ م  مصط ى   النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري  -

 .2ص 
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طددار مددا يعددرف بالعقددوبات الإداريددة الاق صددادية م اإ
1

وكانددإ هددذه ال خدديرة تتجدده لظاددور ثددلا  نظددرتت م . 

« la dépénalisation » الس ياسة الجنائية المعاصرة وهي  نظرية الحد من العقاتج 
2
. 

  ر والحد من التع
3
 « la décriminalisation »  والتحو  عن الإجراء الجزائي « la déjudiciarisation »

4
  

يطاليا مدن الدو  الدتي تدأ  رت بهدذه النظدرتت وخاةدة ظداهرة الحدد مدن العقداتج حيدث قامدإ  فكانإ أ لمانيا واإ

تماراج ريع المخال ات المنصوص عليها م قانون العقدوبات وجعلتهدا مدن اتما صداص الإد ارة لتوقدع عليهدا غرامدات باإ

دارية وهو ما يعرف بقدانون العقدوبات الإداري فأ ةدبح للدولتد  قدانون العقدوبات وقدانون العقدوبات الإداري   اإ

ولنن بالنس بة للدو  التي لم تتبد  منظومدة يشرديعية واحددة لقدانون العقدوبات الإداري مثدل فرزسدا والجزا در
5

 .

هدذه الاعتراضدات عدل فال دة الجدزاء الإداري لمبددأ  ال صدل بد  و إ لاا اعتراضات دس تورية حيث ترتندز 

السلطات  ك  اعتبر ال قه أ ن الجزاء الإداري هو ظاهرة مقلقة م القانون وهو ما يعدرف بالقدانون الجندائي المقندع 

كم أ و المس تتر أ و الخ ي  ك  أ ن فرض الإدارة جزاءات عل أ شخاص ل تربطا  بها علاقة  س تنون الخصد  والحد

م ن ا الوقإ مما يعدرض حقدوقا  وحدرتته  قظدر المسداس بهدا  وعدل هدذا ارتأ يندا لطدر  الإشدكالية التاليدة 

دارية العامة   -والمع لة م   .؟ما مد  دس تورية العقوبات الإ

جابة عدن هاتده الإشدكالية كان لبدد أ ن نمدر عدل موقدف مجلدا الدولة ال رز د سداه دسد تورية العقدوبات  وللاإ

 (.مطلب ثاني) ثم موقف المشرع الجزا ري( مطلب أ و )الإدارية العامة 

 

          

                                                           
1
 .272  ص 6192عبد الرح ن خل ي  بدائل العقوبة   دراسة فقاية تحليلية تأ ةيلية مقارنة  الطبعة ال ولى  - 

2
عن  يقصد بنظرية  الحد من العقاتج التحو  تماما عن القانون الجنائي لصا  نظام قانوني أ تمار   اإذ سستم م هذا الس يا  رفع الص ة التعريمية - 

يقر له جزاءات  فعل ما غير مشروع طبقا لقانون العقوبات ويصبح مشروعا من الناحية الجنائية لنن يظل غير مشروع م قانون أ تمار   وبالتالي

دارية مالية توقع بواسطة الإدارة  للمزيد من الت صيل أ نظر قايد ليلي الرضائية م المواد الجنائية   رسالة  دكتوراه  أ تمار  تنون أ غلبها جزاءات اإ

 . 91ص  6192-6192جامعة الجيلالي اليابا   س يدي بلعباس   دفعة 
3
انوني والإجتماعي لسلوك كان فيما س بق مجرما  شروعيته م مجمل الحياة الإجتماعية بعدما كان فال ا يقصد بنظرية الحد من التعر  الإعتراف الق  - 

 :للقانون وهذا ما ي ترض أ ن تلغي النص الجنائي كلية أ نظر

1 ciyas Pris, 1992 p 25 Jean Paradel , Droit pénal général, tom   

رسالة " دراسة مقارنة ب  ال شريع الجنائي الدولي والشريعة الإسلامية "الجزائية لمكافحة   الجريمة ورد ذبره عند سعداوي محمد الصغير  الس ياسة 

 .911ص  6191-6111دكتوراه  جامعة أ بو بنر بلقايد تلمسان 
4 
وذلك لتعنب ةدور حكم الإدانة التحو  عن الإجراء الجنائي هو كل وس يلة يس بعد بها الإجراء الجنائي العادي  وتتوقف به المتابعة الجنائية   -

  بدون دار "دراسة فقاية قضائية مقارنة"كعرض ال مر للصلح أ و التوفيق  أ نظر م هذا الصدد محمد سعد فودة  النظام القانوني للعقوبات الإدارية 

 .21  ص 6117-6112النشر  طبعة 
5 
ري  لنن هذا ل يعني بأ ن كلا من الجزا ر وفرزسا لسا لاا مجالت تصدر فيها رغم أ ن الجزا ر وفرزسا لسا لاا تقن  خاص بقانون العقوبات الإدا -

دا لى ال شريع الجزا ري  د بأ نه تقريبا كل السلطات الإدارية المس تقلة قد تماو  لاا المشرع بتوقيع عقوبات اإ دارية  فبالرجوع اإ رية ومثا  ذلك جزاءات اإ

 .المتعلق ب نظيم حركة المرورالسلطات القمعية المخولة تملا المنافسة وقانون 
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دارية العامة م فرزسا: المطلب ال و    دس تورية العقوبات الإ

أ ثار موضوع تمتع الإدارة بسلطة توقيع الجزاءات الإدارية العامة م غير مجدا  العقدود والتأ ديدب جددل ببديرا حدو  

  ومبددأ  شرعيدة الجدرائم " بددأ  ال صدل بد  السدلطات" وأ نها تتعارض مدع مدا يسدمىمد  دس توروتها  خاةة 

والعقوبات  ك  أ ن تمتع الإدارة بهذه السلطة قد ونون فيه مساسا ققو  وحرتت ال فراد  وهدذا مدا ندتن عنده 

لى اعدتراف اتملدا الدسد توري ال رز د بسدلطة الإدار  ة م توقيدع العديد من ال فكار والتطورات أ دت ريعاا اإ

داريددة ت سدد  بالعموميددة عددل ريددع ال فددراد بغددض النظددر عددن هددووته  جددزاءات اإ
1

وعددل هددذا عددرف اتملددا .  

الدس توري ال رز  تحول ببيرا م مواق ه اسداه الجدزاءات الإداريدة العامدة يمندن أ ن نح دها م ثدلا  مراحدل 

  المدرحلة ال انيدة الإعدتراف (فدرع أ و )ريدة العامدة المرحلة ال ولى القو  بعدم دس تورية الجزاءات الإدا: أ ساس ية 

قدرار التدام بدسد تورية الجدزاءات ( فرع ثاني)بدس تورية الجزاءات الإدارية م مجالت محددة    المدرحلة ال ال دة الإ

 ( . فرع ثالث) الإدارية العامة 

دارية العامة : ال رع ال و    مرحلة القو  بعدم دس تورية الجزاءات الإ

دارية عدل ال فدراد  د  كاندإ طبيعتهدا لعتراضداا مدع مبددأ  ال صدل بد    لم ونن ليعترف بسلطة توقيع جزاءات اإ

السلطات  وعندما عرض أ مر الجزاءات الإدارية ذات الطابع الردعي والجنائي أ و  مرة عل اتملدا الدسد توري 

ال صدل بد  السدلطات ومدن ددة عددم  قدر أ ن هدذه الجدزاءات تتعدارض مدع مبددأ   9112أ كتوبر  99ال رز  م 

دس توروتها 
2

وقد ةدر هذا القرار  ناس بة منح قانون الصحافة ولجنة الخ افية سلطة توقيع الجزاءات الإدارية. 
3
 

وتع ل م حرمان الصحف من المساعدات المالية التي تقد ا الدولة م حدا  فال دة القدانون
4

كد  أ علدن اتملدا . 

9116الدس توري ال رز  م عام 
5

 ناس بة الجزاءات ال يبية أ ن المشرع قد ظن بدأ ن مدن واجبده أ ن ي نداز     

عن  مة النطق بالجزاء اإلى سلطة غير قضدائية
6

9112  كد  قدرر عدام 
7
وعدل فدرض أ ن نصدوص القدانون "بأ نده  

داريةفاإن هذا الجزاء ل يم.... اس تهدفإ زجر أ فعا  التعسف ... نن أ ن حوو  اإلى سلطة اإ
8
" 

                                                           
1 
 .29   ص 6191ناصر حس  الععمي   الجزاءات الإدارية العامة م القانون النويتي والمقارن  دار النهضة العربية للنشر  القاهرة   طبعة  -
2 
-6199  جامعة محمد تماي  بسنرة   دفعة  زس يغة فيصل   الرقابة عل الجزاءات الإدارية العامة م النظام القانوني الجزا ري   رسالة دكتوراه -

 .21ص  6196
3
دارية مس تقلة أ و غير مس تقلة وهي بصدد  "تعرف العقوبة الإدارية العامة بأ نها  -  تلك الجزاءات ذات الخاةية العقابية التي توقعاا سلطات اإ

وهذا " وذلك كطريق أ ةلي وردع تمار  بعض القوان  واللوائحممارس تها بخكل عام لسلطاتها العامة ساه ال فراد   بغض النظر عن هووته  الوة ية  

أ نظر اإس عيل    الدون زنننة   القانون الإداري البسئي   دراسة . ما يميزها عن العقوبات التأ ديبية التي توقعاا الإدارة عل الموظ   التابع  لاا

 . 221ص   6196تحليلية مقارنة   منخورات الحلبي الحقوقية  الطبعة ال ولى 
4
 .26ناصر حس  الععمي   المرجع السابق  ص  - 

5
 -C.Const N° 82-155 Dc du 30 déc 1982, Rec, 88, L,Favoreu,R.D.P.1983,p.133 . 

- 
6
 . 84 دار النهضة العربية  بدون س نة طبع  ص( ظاهرة الحد من العقاتج) محمد سامي الخوا  القانون الإداري الجزائي   

7
 - C.Const N° 84-181.Dc des 10-11 octg 1984,préc .  

8
 .12دار النهضة العربية  بدون س نة طبع  ص ( ظاهرة الحد من العقاتج) محمد سامي الخوا  القانون الإداري الجزائي   - 
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وقد فسر بعض الن اتج قرار اتملا الدس توري سابق ا بر بأ نه يم ل اساها عاما للمجلا الدسد توري يعدارض 

لى مبدأ  ال صل ب  السدلطات س ند اإ لى الصيغة العامة للقرار ا ي اإ س نادا اإ فيه الجزاءات الإدارية اإ
1.
سده   وقدد اإ

لى أ ن هذا الموقف ينح  م مجا  الحرتت العامة وخاةة حرية الصحافة أآتمارون اإ
2
 . 

دارية م مجالت محددة: ال رع ال اني   الإعتراف بدس تورية الجزاءات الإ

أ قر اتملا الدس توري ال رز  شرعية هذه الجزاءات م اتمالت التي توجد فيهدا علاقدة بد  الإدارة وةداحب 

9111اور يند 91الخأ ن فقدد قدررت م حدكم ةدادر لادا م 
3

م قضدية الإذاعدة والتل زيدون عددم تعدارض هدذه   

ذا كانإ الجزاءات ضدد أ شدخاص تدربطا  بالإدارة  الجزاءات التي ت رضاا الإدارة مع مبدأ  ال صل ب   السلطات اإ

علاقة كالموردون والمس ت دون من رتماص لم رسة زخاطا  الماني
4
. 

 9117جان ي  62ك  ةدر قرار م 
5
عتبدارات   حد كار سدلعة معيندة  دا يتعدارض مدع اإ  ناس بة مدنح قدانون مندع اإ

سد تقر عليده ال قده مدن دسد تورية الجدزاءات الإداريدة العامدة طالمدا  المنافسة وهذا القرار يؤكد عل ما س بق أ ن اإ

طار علاقدة قانونيدة تدربط بد  الإدارة والخدخص المخدالف وتع دل هدذه العلاقدة م العلاقدة الوظ  ي يدة كانإ م اإ

والعلاقة التعاقدية
6

 . 

دارة بسدلطة توقيدع جدزاءات ولندن  عدترف لدلاإ يلاحظ م هدذه المدرحلة بدأ ن اتملدا الدسد توري ال رز د قدد اإ

ح ها م مجا  التعاقدد والتأ ديدب أ ي ال شدخاص ا ي تدربطا  علاقدة سدواء تعاقديدة أ و وظي يدة مدع الإدارة  

   .  الإقرار النس بي لدس تورية الجزاءات الإدارية العامة وعل هذا يمنن القو  بأ ن هذه المرحلة هي مرحلة

دارية العامة :  ال رع ال الث قرار التام بدس تورية الجزاءات الإ  الإ

تطور قضاء اتملا الدس توري ال رز  نحو عدم تعارض الجزاءات الإدارية العامة مع أ حدكام الدسد تور فأ ةددر 

9111 جويلية 61قرار م هذا الاساه بتاريخ 
7

 مجلدا لليدات البورةدة ناس بة البدإ م قضدية ةدلاحيات   

« COB »   أ حد  القانون مجلسا لبورةة ال ورا  المالية وتماوله سدلطة فدرض : تتلخص وقائع الدعو  كالآتي

لى  مليون فرنك فرز  وأ كثر لقمع فال دة واجبدات  ندة رسدار ال ورا  الماليدة أ حيدل  2جزاءات مالية يصل اإ

                                                           
1 
لتتعارض مع مبدأ  ال صل ب  تح ظ عل دس تورية الجزاءات الإدارية العامة   نلاحظ أ ن اتملا الدس توري ال رز  م المرحلة ال ولى أ نه قد -

 السلطات من ناحية  ول ن منح الإدارة سلطة توقيع جزاءات عل أ فراد فيه مساس ققوقا  وحرتته    انظر م هذا الصدد ناصر حس  الععمي

 . 26  المرجع السابق   ص 
2 
  9112مجلة الحقو   الس نة ال امنة عشر  العدد ال و   مارس غنام محمد غنام   القانون الإداري الجنائي والصعوبات التي تحو  دون تطوره   -

 .292ص 
3
 -GENEVOIS, « le conseil constitutionnel et l’extension des pouvoirs de la commission des opérations de 

bourse », Rev,Fr .dedr .adm.1989,p.671. 
4 
 .21زس يغة فيصل   المرجع السابق   ص  -

5
 - Décision N°86-224 du 23 janvier 1987. 

6 
 .26ناصر حس  الععمي   المرجع السابق   ص .  -

7
- louis FAVOREU, « droit administratif et droit constitutionnel », Rev, dr  .adm. 1989, P.678 . 
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ل يوجد أ ي مبددأ  دسد توري  دا  " القانون عل اتملا الدس توري لبإ م دس تورية هذه الجزاءات فأ كد أ نه 

دارية من خلا  مم ارساتها م ذلك مبدأ  ال صل ب  السلطات  ول أ ي قاعدة دس تورية أ تمار  تمنع السلطة الإ

لم يازاتها بسلطة عامة أ ن ت رض الجزاءات 
1
ما دام الجزاء التي تأ مر بده ل يتضدمن الحرمدان مدن الحريدة وأ ن  

لى ح ية الحقو  والحرتت التي حوميها الدس تور دارة لاذه السلطة تحوطه تدابير تلزمه اإ ممارسة الإ
2

." 

ية حارسا عل الحقدو  والحدرتت و ل تتطلدب بال دورة من الدس تور ال رز  سعل السلطة القضائ  66فالمادة 

ل فيما يتعلق بالحرمان من الحرية أ و تقييدها  ويس بعد ذلك الإجراء من نطا  تطبيق الجدزاءات  تدخل القاضي اإ

ذن ف توقف دسد تورية سدلطة الإدارة م فدرض الجدزاءات الإداريدة عدل احدترام المبداد  الدسد تورية  الإدارية  اإ

مبدأ  ال صل ب  السلطات ال تمار  غير
3
  فيلزم توفير ض ن الدعو  العدادلة ومنهدا الحدق م الدفداع والحدق م  

الطعن
4

9111يناور  97فقد قرر اتملا الدس توري م . 
5

مكانية الطعن عل القرار     أ ن توفير اإ

لغاء والتعويض شرط ضروري للقو  بدس تورية هذه الجزاءات  الصادر بالجزاءات الإدارية الجنائية بالإ
6

  كد  أ ن 

أ ن هناك جانبا من ال قه
7
 .فر  ب  مبدأ  ال صل ب  زخاطات السلطة ومبدأ  ال صل ب  أ  زة السلطات 

                                                           
1 
  ص 6119أ حسن بوسقيعة  المصالحة م المواد الجزائية بوجه عام والمادة الجمربية بوجه خاص   الديوان الوطني لل شغا  التربوية طبعة أ ولى  -

622   
2
-Louis FAVOREU, « Droit administratif et droit constitutionnel », Rev, dr,adm.1989,p.678.      غنام محمد غنام

.292-292سابق   ص المرجع ال   
3 
عل أ ن   CSA المتعلق باتملا ال عل للسمعي الب ي 9117جان ي  97المؤرخ م  621-11 د اتملا الدس توري ال رز  م القرار رقم  -

 :ما يلي منح سلطة العقاتج الإداري للسلطات الإدارية المس تقلة ل تتعارض مع مبدأ  ال صل ب  السلطات حيث يؤكد م هذا القرار عل

 « la loi peut sans qu’il soit portée atteinte au principe de séparation des pouvoirs doter l’autorité 

indépendant chargé de garantir l’exercice de la liberté de communication de pouvoirs de sanction dans la 

limité nécessaire a l’accomplissement de sa mission » 

                                                                                                                                                      929  921م القانون الجزا ري بلقسا دار النشر   بدون س نة طبع   ص   وليد بورل    الضبط الإق صادي-
4 
ل يم ل مبدأ  ال صل ب  السلطات ول أ ي مبدأ  أ تمار قاعدة ذات قيمة " عل أ نه  9111جويلية  61الصادر م  11/621ك  نص م قراره رقم  -

م يازات السلطة العامة    رسة سلطة الجزاء  )GELIN " دس تورية  عقبة أ مام الإعتراف للسلطة الإدارية التي تت ف م نطا  ما تعتع به من اإ

j-p ) « les autorités administratives indépendants » disponible sur www .prepa- ISP.FR.    أ خذا عن رحموني موسى

  61  ص 6192-6196الرقابة القضائية عل سلطات الضبط المس تقلة م ال شريع الجزا ري حقو  رسالة ماجس تير  جامعة الحاج لخ  باتنة  
5
 - Cons.Const.17 janv.1989.J.O.p.542.  

6
عترفإ بدس تورية العقوبات الإدارية  الدس تور الإس باني لس نة  -  ل يمنن أ ن يدان أ و "بأ نه  62حيث نص م المادة 9171ومن الدساتير التي اإ

دارية م الوقإ ا ي ارتنبإ فيه و  ذلك بالنظر اإلى نص القانون الساري الم عو  يعاقب أ ي شخص  ناس بة ارتكاتج أ فعا  ل تم ل جريمة أ و فال ة اإ

  أ ما الدس تور البرتغالي لس نة "وم ن ا الس يا  تحظر ال قرة ال ال ة من ن ا المادة عل الإدارة توقيع العقوبات السالبة للحرية  وقإ ارتكابها

ع الوطني أ و الجاوي اتما صاةا م تحديد النظام العام يعطي الحق للمشر "منه  921/9المادة في ر  ب  المخال ات الجزائية والإدارية ف نص  9172

  أ نظر م هذا الصدد عز الدون عسساوي   المكانة الدس تورية للايئات " للمخال ات التأ ديبية وال فعا  غير مشروعة والإجراءات الواجب احترا ا

آ  مبدأ  ال صل ب  السلطات  فبر أ  ر الاجتهاد القضائي ع  .1  جامعة محمد تماي  بسنرة   ص 2ل حركة ال شريع  العدد الإدارية المس تقلة ومأ
7
 .من بسنه  غنام محمد غنام  محمد سامي الخوا  عبد العزوز عبد المنع  خلي ة   ناصر حس  أ بو ره الععمي  - 
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دارية وعل هذا يمنن القو  بأ ن اتملا الدس توري ال رز  قد اعترف أ و أ قر لل  سلطة الإدارية بتوقيع جزاءات اإ

ل أ نه اشترط ما يلي  :ذات تماصيصة عقابية م غير مجا  العقود والتأ ديب اإ

وهو تماروج العقدوبات  « exclusive de toute pré ration de liberté »أ ن ل تنون سالبة للحرية  -9

داريدة يددخل م السالبة للحرية مدن نطدا  التحديدد الإداري الجدزائي  ل ن اتما صداص الإدارة  بتقرودر عقدوبات اإ

حوت ظ فيه المشرع لن سه قق تحديد الجزاءات السالبة للحرية  ; نطا  الاس تثناء من أ ةل عام
1
. 

تماضددوع العقددوبات الإداريددة للضدد نات الددتي تن ددل ح يددة الحقددو  والحددرتت المنرسددة دسدد تورت  وهددو  -6

  9111جدان ي  97ال رز  م قدراره المدؤرخ م تماضوعاا  ات المباد  العقابية   حيث نص اتملا الدس توري 

مدن الإعدلان العدالمي  1أ ن العقوبات التي يتم يسليطاا من طدرف هيئدة ولدو غدير قضدائية سضدع حسدب المدادة 

ذ جاء فيه ما يلي   لحقو  الإزسان والمواطن  :لن ا الض نات التي تحكم العقوبات القضائية اإ
          «  Qu’il résulte  de l’article 08 de la déclaration des droit de l’homme et du citoyen, 

qu’une peine ne peut  être infligée qu’a la condition que soient respectes le principe de 

légalité des délits, et des peines, le principe de la nécessité des peines, le principe de nom 

rétroactivité de la loi pénal d’incrimination plus sérères aussi que le principe du respect des 

droits de la défense ...ces exigences ne concernent pas seulement les peines prononces par les 

juridictions répressives mais s’étendent toute sanction ayant le caractère d’une punition 

même si le légalisation a laissé le soin de la prononcer a une autorité de nature non 

juridictionnel
2
 »              

ذن ونون لسلطات الضبط ةلاحية توقيع عقوبات م نوعة  كل م القطاع المخصص لاا  باس تثناء تدلك  هنذا اإ

ضرورة تماضوع هذه العقوبات لدن ا النظدام الإجدرائي المتبدع أ مدام القداضي الجدزائي العقوبات السالبة للحرية مع 

وضرورة اسد تقلالية وحيدداد سددلطة الضددبط بتنددريا نظددامي التنددام والام ندداع
3

تباعاددا لنظددام    وكددذا ضرورة اإ

لى معاقبة شخص ما جنائيا  مدنيا  أ و تأ ديبيا جرائي يهدف اإ  .اإ

أ ن مرجع حظر منح الإدارة سلطة توقيع عقوبات سدالبة للحريدة  "خلي ة عبد العزوز عبد المنع "وور  ال س تاذ 

ق صادية والإجتماعية التي ل ت ناسب معاا العقوبات السدالبة  تمابهة المخال ات الإدارية هو طبيعة تلك المخال ات الإ

جراميةللحرية والتي قصد بها موا ة ال فعا  التي تنم ع  ي س  به فاعليها أ و المخارك  فيها  من تماطورة اإ
4
. 

 

 

                                                           
1 
 .22  ص 6111عبد العزوز عبد المنع  خلي ة  ض نات مشروعية العقوبات الإدارية العامة  منخأ ة المعارف  طبعة  -
2
 . 21رحموني موسى   المرجع السابق  ص  - 

3 
اإجراء الام ناع هو منع بعض أ عضاء سلطة الضبط من المخاركة م المداولت المتعلقة بالمؤسسات محل المتابعة قجة علاقاته  أ و وضعيته   -

 ..الخخصية اساهاا 
4
 .22عبد العزوز عبد المنع  خلي ة   المرجع السابق   ص  - 
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دارية العامة: المطلب ال اني   موقف المشرع الجزا ري من دس تورية الجزاءات الإ

تب  المشرع الجزا ري فنرة الجزاءات الإدارية العامة غداة الإس تقلا  حيث لعبإ النصدوص ال رزسد ية الموروثدة 

ن الددنهن  رسدداء هددذه ال نددرة مددن  ددة  ومددن  ددة أ تماددر  فدداإ ق صددادي ا ي تبن دده الدولة بعددد دورا ببدديرا م اإ الإ

حدلاله محدل الجدزاء الجندائي خاةدة م  لى تبنيده الجدزاء الإداري واإ ق صداد الموجده أ د  اإ الإس تقلا  والمع ل م الإ

مجددالت المنافسددة والمددرور
1

زخدداء السددلطات الإداريددة المسدد تقلة وتحويلاددا مددع مددا يددتلائم مددع دور الدولة .  كدد  إ اإ

ق صدادية  ممدا الجديدة خاةة م مجا   القطاع الإق صادي ومراقبة السو  وتنظيمه والتحكم م فتلف المصدا  الإ

تما صاص القاضي الجنائي حتم تحويل ومنح هذه الايئات سلطات قمعية كانإ من اإ
2
. 

وعليه  د المشرع الجزا ري قد تأ  ر بنظام الحد من العقاتج والحد من التعدر  مدن خدلا  الإعدتماد عدل الغرامدة 

ارية ببديل عن العقوبات الجنائية وح ها ب  حد أ دنى وحد أ قصدالإد
3

ومدن هندا سد نحاو  يسدليط الضدوء . 

داريدة تقليديدة أ و  عل أ هم أ و مجموعة العقدوبات الإداريدة الدتي توقعادا الإدارة سدواءا كاندإ هدذه ال خديرة سدلطة اإ

دارية مس تقلة  .سلطة اإ

لى العقوبات التي يصدرها مجلا المن افسة لبد منا أ ن نعطي لمحة تارسية عدن ظادور هدذا اتملدا قبل التطر  اإ

 ( .فرع أ و )م الدو  الغربية ثم م الجزا ر 

 زخأ ة مجلا المنافسة : ال رع ال و  

 ددد مجلددا المنافسددة أ و  ظاددور له م دو  النظددام ال  لوسنسددوني لل ددورة الملحددة لحمايددة المنافسددة الحددرة   

زخدداء مجموعددة أ تماددر  مددن ال  ددزة المتخصصددة عرفددإ بددددددومناهضددة الإحدد كارات الددتي تخددل    بهددا   ددن اإ

« indépendant régulateur agency »   وقد وجد المشرع ال رز  هذا النوع مدن المؤسسدات مدرورا  راحدل

ت اقات  وجب المرسدوم الصدادر م  كنظدام أ و   9122أ وت  1م  رقة  تميزت م ال و  بظاور اللعنة التقنية للاإ

إ  9177جويليددة  91م  « Raymond Baare »رايمونددد بار للح دداع عددل المنافسددة  غددير أ ندده بصدددور قددانون 

والتي تعيز عن سابقتها م تمتعاا بندوع مدن الإسد تقلالية ممدا جعلادا تصدنف  ت ويض اللعنة التقنية بلعنة المنافسة

 ن قائمة السلطات الإدارية المس تقلة 9112ديسمبر  21الصادر م   « Bérégovoy »بصدور قانون 
4
. 

عادة النظر م وظائف  أ ما م الجزا ر فقد تزامن ظاور مجلا المنافسة الجزا ري مع تحرور النخاط الإق صادي واإ

تباع بلادنا للنهن الليبرالي عل الصعيدون القانوني والمؤسساتي فقد ظادرت ملامحده مدع ةددور  الدولة  ولما كان اإ

                                                           
1
 .22زس يغة فيصل   المرجع السابق   ص  - 
 2-

ةدار ال حكام "  922نص المادة وت  "تخضع العقوبات الجزائية اإلى مبدأ ي الشرعية والخخصية" 921تنص المادة   من القانون " ستص القضاة  باإ

  وتنص المادة ال ولى من ال مر رقم  ييتضمن تعديل الدس تور الجزا ر  6192مارس  2الموافق لدد  9227ج د  ال و  عام  62المؤرخ م  92-19

ل جريمة ول عقوبة ول تدابير أ من " المتضمن قانون العقوبات  المعد  والمع   9122يونيو  1الموافق    9212ة ر عام  91المؤرخ م  22-922

 " بغير قانون
3 
 .22زس يغة فيصل   المرجع السابق   ص  -
4 
 . 1  ص 6111كحا  سلمى  مجلا المنافسة وضبط النخاط الإق صادي  حقو   رسالة ماجس تير  جامعة أ حمد بوقرة  بومرداس س نة  -
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عترف المشرع بص ة  نية لحرية المنافسة  ينصب عل 9111علق بالمنافسة وال سعار م س نة القانون المت   أ ون اإ

لى عدرقلة الدتمادو   ت اقيات التي ترمي اإ قمع كل الم رسات التجارية التي تتعارض مع المنافسة كالعمليات المدبرة والإ

عسدف النداع عدن هيمنتده عدل السدو  أ و الشرعي للسو   ال خعيع المصطنع لرفع ال سعار قصدد المضداربة والت 

جزء منه  ومع ذلك فاإن هذا القانون لم ينص صراحة عل تحرور ال سدعار وحريدة المنافسدة ولم يبد  الإجدراءات 

زخدائه لجاداز وتزويدده بالوسدائل الملائمدة لتدولي  مدة ضدبط هدذه  تخاذها لملاحقة الم رسات مع عدم اإ الواجب اإ

ل   12-12 بصدور ال مر المنافسة  ولم يتحقق ذلك اإ
1

 6111جوان  62المؤرخ م  96-11ا ي عد  بالقانون رقم 

ق صادية لمواببة التطورات الإ
2
. 

 السلطات القمعية المخولة تملا المنافسة: ال رع ال اني

تخداذ ةدن ي  مدن العقدوبات   لقد مندن المشردع الجزا دري مجلدا المنافسدة  ناسد بة ممارسد ته للسدلطة القمعيدة اإ

طار الدراسة  .عقوبات مالية والتي هي موضوع ق نا  وعقوبات غير مالية والتي تخرج عن اإ

وللتأ بيد عل الدور ال عا  ا ي يقوم بده مجلدا المنافسدة م تنظيمده للسدو   وكدذا سدلطاته م قمدع الم رسدات 

قرار عقوبات مالية وفقا لمدا تدنص عليده ال  مدن  22قدرة ال انيدة مدن المدادة المنافية للمنافسة  منح له المشرع حق اإ

 12-12ال مر رقم 
3
ما م ال جا  التي حوددها عند .... "   ما نافذة فورا  واإ ك  يمنن أ ن يقرر اتملا عقوبات اإ

قرار مجلا المنافسدة للعقدوبات الماليدة م حدال" ....عدم تطبيق ال وامر ت محصدورة قدانونا والمعد لة ويعد مجا  اإ

 :يليفيما

رتدكاتج ممارسدات معدرقلة ومقيددة  - مدكان مجلدا المنافسدة النطدق بهدا م حدالة اإ الم رسات المقيددة للمنافسدة  باإ

ليها م المواد  المتعلق بالمنافسة  كد  يعاقدب عدل المسداهمة  12-12من ال مر   2 7 91 99 96للمنافسة والمخار اإ

دج عدل كل شخدص يسداهم  6111011درها م تنظيم هذه الم رسات  وذلك مدن خدلا  فرضده لعقوبدة ماليدة قد

ح يالية سواء م تنظيماا  أ و م تن يذها بص ة اإ
4
. 

                                                           
 - 

1
الملغى  وجب ال مر رقم  9112في ري  1الصادرة بتاريخ  11المتعلق بالمنافسة الجريدة الررية عدد  9112يناور  62مؤرخ م  12-12أ مر رقم 

-11المعد  والمع   وجب القانون رقم  6112يوليو  61ةادرة بتاريخ  22المتعلق بالمنافسة الجريدة الررية عدد  6112يوليو  91خ م المؤر 12-12

الجريدة الررية  6191أ وت  92المؤرخ م  12-91والمعد  بالقانون رقم  6111لس نة  22الجريدة الررية عدد  6111جوان  62المؤرخ م  96

 .  6191ة س ن 22عدد 
2
 . 61  ص 6192ج يلية رير  سلطة مجلا المنافسة م ضبط السو  حقو    رسالة ماجس تير  جامعة مولود معمري  تيزي وزو   -
3
 .  المتعلق بالمنافسة المعد  والمع   مرجع سابق 03-03أ مر رقم  -
4
أ علاه  92لم رسات المقيدة للمنافسة ك  هو منصوص عليه م المادة المتعلق بالمنافسة عل أ نه يعاقب عل ا 12-12من ال مر  22تنص المادة  -

ذا  كان مرتنب المخال ة شخصا طبيعيا أ و  %7بغرامة ل ت و   من مبلغ رقم ال ع   من غير الرسوم المحققة م الجزا ر خلا  أ تمار س نة مالية فتعة واإ

تصا  محدد  فالغرامة ل إ تعديل هذه  6111  ولنن م س نة " دج  2111011" تتجاوز ثلا  ملاي  دينار معنوت أ و منظمة  نية ل تملك رقم اإ

 .من مبلغ رقم ال ع   من غير الرسوم  %96المادة  وهنذا أ ةبحإ الغرامة تحدد بالحد ال قص وتقدر بدد 
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لى الحدد مدن الم رسدات المقيددة للمنافسدة م ال جدا   - حترام ال وامر والإجراءات المؤق ه الرامية اإ م حالة عدم اإ

 921011)ائدة وسسد  أ لدف ديندار المحددة   ويمنن م هذه المخال ة أ ن حوكم بغرامة تهديدية ل تقدل عدن مبلدغ م

 96-11المتعلق بالمنافسة المعدلة بالقانون  12-12من ال مر  21عن كل يوم تأ خير وفقا لل دة ( دج
1
. 

المؤسسات التي تتعاد بتقد  معلومات خاطئة أ و تتهاون م تقديماا فيمنن تملا المنافسدة أ ن يقدرر غرامدة ل  -

بناء عل تقرور المقرر( دج  111011) ري   تتجاوز دانه مئة أ لف دينار جزا 
2
. 

رت اع م هذه القيم أ و م مبلغ هذه الغرامات مقارنة  ا جاء به ال مر  قبل تعديله وهذا أ مدر   12-12وما يلاحظ اإ

نخ اض قيمة الدينار رت اع وغلاء المعسخة واإ عادي يوابب اإ
3
. 

لى حدد التعميع دون ترتمايص يعاقب عليه مجلا المنافسدة بغرامدة مال  مدن رقم ال عد    %7يدة يمندن أ ن تصدل اإ

ح سداتج الرسدوم بالنسد بة للتعميعدات غدير المدرتماص بهدا ضدد كل  المحقق م الجزا ر م أ تمار سد نة ماليدة دون اإ

حترا دا  %2مؤسسة هي طرف م التعميع  ك  ي رض عليها غرامة مالية تقدر تج  من رقم ال ع   م حالة عدم اإ

تعادت بها لقبو  مشروع التعميعللشروط والإلتزامات التي 
4
. 

عل أ ساس معايير م علقدة لسد يما وطدورة الم رسدة المرتنبدة  12-12المعد  بال مر رقم  96-11وأ شار القانون رقم 

ق صاد وال وائد اتممعة من طرف مرتنبي المخال دات  ومدد  تعداون المؤسسدات المتهمدة  وال ر ا ي لحق به الإ

رحلة التحقيق م القضية وأ همية وضعية المؤسسة المعنية م السو مع مجلا المنافسة خلا  م
5
. 

ذا ثبدإ تدورط شخدص ضدبط م الم رسدات الغدير مشردوعة  فمجلدا  لى القانون ال رز   د  أ نه اإ وبالرجوع اإ

لى وبيدل الجماوريدة  وهد حدالة الملدف اإ نما يقدوم باإ دارية ذات طابع جزائي واإ مكانه توقيع عقوبة اإ ذا المنافسة لسا باإ

ا ي أ زا  عنهددا العقدداتج الجنددائي  12-12حددتى ةدددور ال مددر  12-12كان أ يضددا معمددول بدده م الجزا ددر م ال مددر 

ح ياليدة م تنظديم  س بدلاا بغرامة تبلغ مليوني دينار جزا ري توقع عل كل شخص طبيعي ساهم شخصيا بص ة اإ واإ

الم رسات المقيدة للمنافسة وقإ تن يذها
6
. 

 

 

                                                           
1
حترام ال وامر ( دج 911011) تنص عل غرامة مالية قدرها  6112جويلية  91المؤرخ م  12-12من ال مر  21كانإ المادة  - م حالة عدم اإ

 . والإجراءات المؤق ة الرامية اإلى الحد من الم رسات المقيدة للمنافسة والآجا  المحددة
2 
 .71رحموني موسى   المرجع السابق   ص  -

3
دج م حالة عرقلة التحقيق بخأ ن الم رسات المنافية للمنافسة من  211011عل غرامة مالية قدرها  12-12من ال مر  21كانإ تنص المادة  -

 . يةقانون خلا  تقد  معلومات خاطئة أ و غير كاملة من قبل المؤسسات أ ثناء التحرتت التي يقوم بها مجلا المنافسة  أ و عدم تقديماا م الآجا  ال
4
 . المتعلق بالمنافسة المعد  والمع   12-12من ال مر  26و  29المادة  -
5
 .79رحموني موسى  المرجع السابق  ص  -
6
  حقو  رسالة دكتوراه جامعة مولود " دراسة مقارنة بالقانون ال رز  "محمد شريف كتو  الم رسات المنافية للمنافسة م القانون الجزا ري  -

 .226ص  6112-6112زو  معمري  تيزي و 
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دارية المتعلقة  خال ة تنظيم حركة المرور: ال رع ال الث  العقوبات الإ

لى أ حكام قانون المرور الصادر بال مر   12-11بالرجوع اإ
1
 ده ينص صراحة عل تضمنه تمموعدة مدن العقدوبات  

دارية المنصوص عليها م هذا القانون ".....منه عل  12الإدارية حيث تنص المادة  " دون الإخلا  بالعقوبات الإ

عتماده عل الجزاءات الإدارية  ومنح  دة الإدارة هدذه وي عترافا صرحوا من المشرع الجزا ري عل اإ عد هذا النص اإ

السلطة بغية تنظيم أ حد أ وجه زخاطاا والمع ل م تنظيم حركة المرور عبر الطر 
2

لى الجدزاء الإداري .  وبالعدودة اإ

صل السادس تحإ عندوان المخال دات والعقدوبات حيدث م هذا القانون  ده ينص عليها م القس  ال و  من ال 

لى أ ربددع : منده المخال ددات والعقددوبات بقولادا  22ةدن إ المددادة  تصددنف المخال دات للقواعددد الخاةددة قركدة المددرور اإ

درجات
3
 : 

لى  6111011فال ات من الدرجة ال ولى والدتي يعاقدب عليهدا بغرامدة مدن   - دج  وتوقدع  6211011دج اإ

عنددما يتعلدق ال مدر  خال دة ال حدكام المتعلقدة بالإنارة والإشدارة وبدبح الدرجدات  وفال دة ال حدكام هذه العقوبة 

المتعلقة بتقد  وثائق المرببة وكذا رتماصة الس ياقة أ و الخاادة المانية التي ترتماص بقيادة المرببة المعنية  ك  يطبدق 

س تخد آلة أ و  از مرببة غير مطابقهذه العقوبة أ يضا م حالة فال ة ال حكام المتعلقة باإ ام أ
4
. 

لى  6111011المخال ات من الدرجة ال انية الدتي يعاقدب عليهدا بغرامدة مدن  - دج م حدالة  2111011دج  اإ

س تع   أ  زة التنبيه الصوتي أ و فال ة ال حكام المتعلقة بالمرور م أ وساط الطدر  فال ة ال حكام المتعلقة باإ
5

  أ و 

طددة الطريددق أ و ال رةدد ة أ و حددواف المرببددات المرتماصددة لاددا بددذلك تماصيصددا  أ و المسددالك أ و الدروتج  أ و أ شر 

ذا تعلق ال مر  خال ة ال حكام المتعلقة بالتخ يظ غير العادي للسرعة بددون أ سد باتج حعيدة  وكمرور الراجل  أ و اإ

ذا تعلدق ال مدر  خال دة ال حدكام  المتعلقدة من شأ نه تقليص س يولة حركة المرور  كد  تطبدق هدذه العقوبدة أ يضدا اإ

عتبارية  وفال ة ال حكام المتعلقدة بالسدير عدل  بوضع الإشارة الملائمة من قبل كل سائق ةاحب رتماصة س ياقة اإ

الخط المتواةل
6
. 

لى  6111011المخال ة من الدرجة ال ال ة يعاقدب عليهدا بغرامدة والدتي قددرها  - دج وتندون  2111011دج اإ

ن يجة لمخال ة ال حكام المتعلقة بالحد من سرعة المرببات ذات محرك  قطورة أ و بدون مقطورة أ و نصدف مقطدورة 

م بعض مقاطع الطر   ولكل ةنف من أ ةناف المرببدات أ و م حدالة فال دة ال حدكام المتعلقدة  ندع المدرور أ و 

ات  أ و بالنس بة للمرببات الدتي تقدوم بدبعض أ ندواع تقييده م بعض تماطوط السير بالنس بة لبعض أ ةناف المربب

أ ضف اإلى ذلك فال ة ال حكام المتعلقة قالت الإلتزام أ و المنع المتعلقدة بعبدور السدنك الحديديدة الواقعدة . النقل

                                                           
1
 9266ج د  ال و   61المؤرخ م  92-19يعد  ووع  القانون رقم  6111جويلية  66الموافق لد  9221رجب  61المؤرخ م  12-11ال مر  - 

 .22الررية عدد  المتعلق ب نظيم حركة المرور عبر الطرقات وسلامتها الجريدة 6111جويلية  66المتعلق المؤرخ م  6119أ وت  91الموافق لدد 
2
 .الطريق هو كل مسلك لومي م  و  لحركة مرور المرببات -
3
 .22زس يغة فيصل   المرجع السابق  ص  -
4
 .66  ص6191يوسف دلندة  قانون المرور   دار النشر هومة  طبعة  -
5
 .يقصد بوس يط الطريق   الجزء من الطريق المس تعمل لمرور المرببات -
6
 .62ع السابق   صيوسف دلندة  المرج -
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عل الطريق وفال ة ال حكام المتعلقة بوضع حزام ال من  ك  يمندن أ ن تطبدق عقوبدة الغرامدة عدل المخال دات مدن 

سد نوات م ال مدابن  91جة ال ال ة م حالة فال ة ال حكام المتعلقة  نع نقل ال ط ا  ا ون تقل أ عد رهم عدن الدر 

قامة مالك المرببة  .ال مامية  وفال ة ال حكام المتعلقة بعدم الت يح بنقل ملنية المرببة  أ و عدم الت يح بتغيير اإ

الماليدة الدتي تطبدق م قدانون المدرور حيدث تندون المخال ات من الدرجة الرابعة وهي أ شدد العقدوبات  -

لى  2111011الغرامة فيها من   :دج ومن ب  المخال ات التي تطبق عليها هذه الغرامة ما يلي 2111011دج اإ

ساه المرور الم روض  وفال ة ال حكام المتعلقة بتقاطع الطرقدات وأ ولويدة المدرور  فال دة  فال ة ال حكام المتعلقة باإ

المتعلقة بالتقاطع والتجاوز فال ة ال حكام المتعلقدة بالمنداورات الممنوعدة م الطدر  السد يارة والسرديعة ال حكام
1

  

فال ة ال حكام المتعلقة بدزتدة السردعة مدن طدرف سدائق مرببدة أ ثنداء محداولة سداوزه مدن سدائق أ جدرة  فال دة 

شدارة الم نارة واإ رببدات  وفال دة ال حدكام المتعلقدة بالإسد عرار م ال حكام المتعلقة قع  المرببدات وتربيدب أ  دزة اإ

جراء ال حص الطبي الدوري فال ة ال حكام المتعلقة بتعليم س ياقة المرببدات ذات محدرك  قابدل  قيادة مرببة دون اإ

أ و بدون مقابل
2
. 

لى المرسوم التن يذي رقم   621-96وبالرجوع أ يضا اإ
3
ة  دده ا ي يتضمن تنظديم النقدل بواسدطة سد يارات ال جدر  

يمندن لصداحب الرتماصدة أ ن " منده  عدل أ نده  21ينص عل مجموعة من العقوبات الإدارية حيث تتضمن المدادة 

س خارة اللعنة التقنية لس يارات ال جرة الولئية  نذار أ و سحب مؤقإ أ و نهائي  بعد اإ وونون  ..."ونون محل اإ

حترام شروط الإس تغلا  المح نذار م حالة عدم اإ ددة م هذا المرسوم ودفدتر الشردوطةاحب الرتماصة محل اإ
4

  

جراء السحب المؤقإ للرتماصة لمدة  ةددار العقوبدة  96أ شار م حالة العود خلا   2ك  يمنن اإ شدار مدن تاريخ اإ

منه 21المنصوص عليها م المادة 
5
. 

يخ شدار مدن تار 96من ن ا المرسوم  عل السحب النهائي للرتماصدة م حدالة العدود خدلا   26ك  نصإ المادة 

 .21اإةدار العقوبة المنصوص عليها م المادة 

وم حالة فال ة ال حكام المتعلقة بالعداد النيلومتري مثل القيام بتزووره  ك  يمنن أ ن يسحب الرتماصة نهائيا مدن 

ةاحب س يارة ال جرة م حالة القيام ب عل يسئ للآداتج العامة  أ و م حالة تحويل أ و تغيير جزئي للنخاط من 

                                                           
1
يقصد بالطريق الس يار كل طريق أ عد وأ  ز تماصيصا للمرور السريع للس يارات  ل يقطعه طريق أ و سنة حديدية أ و ممر الراجل  ول يمنن  -

ل م نقاط  يأ   لك   ويقصد بالطريق السريع هو طريق أ و مقطع من طريق ل يمنن أ ن تقطعه طريق أ تمار أ و سنك حديدية ويمنن  الدتماو   اإ

ساه وحيد ي خكل كل واحد  ساه  حركة المرور عل وسط طريق  معيزي  ذوي اإ منعه عل بعض فئات المس تعمل  والمرببات ويخمل م كلا اإ

 . 2منه  عل مسلنه مرور عل ال قل وقد ي صل بسنه  شريط أ رضي وسط  يوسف دلندة  المرجع السابق   ص 
2
المنظ  لحركة  12-11من القانون رقم  22الدرجة ال ولى وال انية وال ال ة والرابعة والعقوبات المقررة لاا أ نظر المادة  للت صيل حو  المخال ات من -

 .المرور
3
  يتضمن تنظيم النقل بواسطة س يارة ال جرة الجريدة 6196مايو س نة  62الموافق لددد  9222رجب  2مؤرخ م  621-96مرسوم تن يذي رقم  -

 .22الررية عدد 
4
 .من المرسوم التن يذي المتعلق ب نظيم النقل   المرجع السابق  21المادة  - 

5 
 .من المرسوم التن يذي المتعلق ب نظيم النقل   المرجع السابق  21المادة  -



25 
 

ثبدات ال حدوص الطبيدة المنصدوص عليهدا م هدذا  طرف شخص معنوي   ك  يسحب الرتماصدة نهائيدا م حدالة اإ

المرسوم عدم القدرة عل س ياقة ال جرة بالنس بة لل شخاص الطبعي 
1
. 

المتعلدق ب نظديم النقدل بواسدطة سد يارات ال جدرة  621-96وما يلاحظ عل هذه العقوبات التي جاء بها المرسوم 

دارية ل توقعاا سلطة قضائية ك  تعتبر عقوبات ل تما با مة  أ تماطدر  هي مدنبل  المالية لل شخاصهي عقوبة اإ

 .العقوبات مساسا ققو  ال شخاص

ن التعدر  وعليه  د أ ن المشرع الجزا ري عل عنا المشردع ال رز د تدأ  ر بنظدام الحدد مدن العقداتج والحدد مد

والتحو  عن الإجراء الجزائي خاةة م مجا  المنافسة والمرور من خل الإعتماد عل الغرامة الإداريدة ببدديل عدن 

    .العقوبات الجنائية وح ها ب  حد أ دنى وحد أ قص

 :اتمة خ

يددق سدواء مددن تعتدبر فندرة أ و موضددوع الجدزاءات الإداريدة حدددي ا زسدبيا م القددانون  ولم تأ خدذ نصديبها م التطب 

ال شريعات المقارنة أ و مدن المشردع الجزا دري ورغم ذلك هنداك توجده وال م الس ياسدة الجنائيدة المعداصرة نحدو 

ضرورة ت عيل الجزاءات الإدارية ببديل للعقوبات الجزائية  أ و  ع  أ تمادر مبددأ  يقيدد تددخل القدانون الجندائي م 

 .الإدارية مزات ل  دها م العقوبة الجنائيةاتمالت البعيدة عن اتما صاةه  ك  أ ن للعزاءات 

فمن ب  أ هم مدزات العقدوبات الإداريدة خدمدة الس ياسدة الجنائيدة مدن حيدث التخ يدف عدل القضداء والسردعة م 

داريدة فدلا يسدجل م ةي دة  الإجراءات وسنب الحبا قصير المدة  ك  أ ن الخخص ا ي ونون محل عقوبة اإ

عددم دتمادو  )   كد  أ نهدا ل تحتدوي عدل العقدوبات السدالبة للحريدة ( ة الإجراميدة الوصد) السوابق القضدائية 

لى التقليل مدن ن قدات الدولة عدل المسدعون  فالعقوبدة الإداريدة تخددم الس ياسدة الجنائيدة ( الحبا وهذا يؤدي اإ

 : يلي وعل هذا نقدم مجموعة من الإقتراحات والتوةيات والمع لة فيما. واتمعع والاق صاد الوطني

  درا دا بخدكل معمدق م  ا أ ن الجدزاءات الإداريدة م ال شرديع الجزا دري قلديلة التطبيدق فلد  ل يدتم اإ

 .النثير من الحالت

  داري جندائي مسد تقل يدتم مدن للعقوبة الإدارية مزات ك يرة فل  ل يععد المشرع الجزا دري عدل قدانون اإ

 ...حقو  الدفاع ك  ون ل  دأ  الشرعية والخخصية والتناسبمبخلاله مراعاة أ قدس المباد  الدس تورية مثل 

  تمادراج المخال دات يطاليدا فديما يتعلدق باإ تباع النهن ا ي سارت عليه أ لمانيدا واإ نأ مل من المشرع الجزا ري اإ

دارة لتوقدع عليهدا غرامدات  البس يطة المنصوص عليها م قانون العقوبات لكلا الدوليد  ومدنح تدلك المخال دات لدلاإ

دارية لى القضاء عدل مدا يسدمى بأ زمدة التضدخ  ال شرديعي الجندائي  أ مدا فديما سدص السدلطات  اإ وهذا ما يؤدي اإ

الإدارية المس تقلة فلابد مدن وجدود ندص يشرديعي موحدد لتنظديم هدذه السدلطات خاةدة مدن الجاندب العضدوي 

                                                           
1 
 .من المرسوم التن يذي المتعلق ب نظيم النقل   المرجع السابق  29المادة  -
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ت الماليدة والعقدوبات والمالي والوظي ي ك  لبدد مدن توحيدد مواعيدد الطعدن أ مدام مجلدا الدولة وتوحيدد الغرامدا

 .المقررة

 :قائمة المراجع

 : باللغة العربية-أ  

 : الن ب -

أ حسن بوسقيعة   المصالحة م المواد الجزائية بوجه عام وم المادة الجمربية بوجه خاص   الديوان الوطني لل شغا  التربويدة   .9

 .6119الطبعة ال ولى 

–  دار النهضة العربيدة "دراسة مقارنة"الإسلامية وال نظمة الجنائية المعاصرة أ حمد محمد براك  العقوبة الرضائية م الشريعة  .6

 .-6191الطبعة ال ولى  -القاهرة

اإس عيل    الدون زنننة   القانون الإداري البسئي   دراسة تحليليدة مقارندة   منخدورات الحلدبي الحقوقيدة  الطبعدة ال ولى  .2

6196. 

  دار المطبوعدات الجامعيددة " ظداهرة الحدد مدن العقداتج "انون العقددوبات الإداري أ مد  مصدط ى محمدد  النظريدة العامدة لقد .2

 .6192الإسنندرية طبعة 

 .6192عبد الرح ن خل ي  بدائل العقوبة   دراسة فقاية تحليلية تأ ةيلية مقارنة  الطبعة ال ولى  .2

 . 6111خأ ة المعارف  طبعة عبد العزوز عبد المنع  خلي ة  ض نات مشروعية العقوبات الإدارية العامة   من  .2

 .  دار النهضة العربية   بدون س نة طبع" ظاهرة الحد من العقاتج "محمد سامي الخوا  القانون الإداري الجزا ري  .7

  بدون دار النشر ومكان النشر  طبعة " دراسة فقاية قضائية مقارنة"محمد سعد فودة   النظام القانوني للعقوبات الإدارية  .1

6112-6117. 

حس  محسن أ بو ره الععمي   الجزاءات الإدارية العامة م القدانون الندويتي المقدارن  دار النهضدة العربيدة للنشرد   ناصر .1

 .6191القاهرة  طبعة 

 .وليد بورل    الضبط الإق صادي م القانون الجزا ري بلقسا دار النشر   بدون س نة طبع .91

 .6191عة يوسف دلندة  قانون المرور   دار النشر هومة  طب .99

 : المقالت -

آ  مبدأ  ال صدل بد  السدلطات  فدبر أ  در الاجتهداد  .9 عز الدون عسساوي   المكانة الدس تورية للايئات الإدارية المس تقلة ومأ

  .   جامعة محمد تماي  بسنرة2القضائي عل حركة ال شريع  العدد 

تطوره  مجلة الحقو   الس نة ال امندة عشرد  العددد غنام محمد غنام   القانون الإداري الجنائي والصعوبات التي تحو  دون  .6

 .9112ال و   مارس 

 :الرسائل -

ج يلية رير  سلطة مجلا المنافسة م ضدبط السدو   رسدالة ماجسد تير  حقدو   جامعدة مولدود معمدري   تديزي وزو  .9

6192. 

رسالة ماجس تير  جامعة لخ  باتنة رحموني موسى   الرقابة القضائية عل سلطات الضبط المس تقلة م ال شريع الجزا ري   .6

 .6192-6196  حقو   

" دراسة مقارنة بد  ال شرديع الجندائي الدولي والشرديعة الإسدلامية"سعداوي محمد الصغير  الس ياسة الجنائية لمكافحة الجريمة  .2

 .6191-6111 جامعة أ بو بنر بلقايد تلمسان   
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 .6192توراه  جامعة جيلالي اليابا  س يدي بلعباس  قايد ليل   الرضائية م المواد الجنائية  رسالة دك  .2

  حقو  جامعدة أ حمدد بدوقرة  بدومرداس سد نة رسالة ماجس تير كحا  سلمى  مجلا المنافسة وضبط النخاط الإق صادي  .2

6111. 

دكتدوراه  رسدالة " دراسدة مقارندة بالقدانون ال رز د "محمد شريف كتو  الم رسات المنافية للمنافسدة م القدانون الجزا دري  .2

 .6112-6112جامعة مولود معمري  حقو  تيزي وزو  

زس يغة فيصل   الرقابة عل الجزاءات الإدارية العامة م النظدام القدانوني الجزا دري  رسدالة دكتدوراه  جامعدة محمدد تماي د  .7

 .6196-6199بسنرة 

 :القوان  -

 61المدؤرخ م  92-19  وودع  القدانون رقم يعدد 6111جويليدة  66الموافدق لدد  9221رجب  61المؤرخ م  12-11ال مر  .9

المتعلق ب نظيم حركة المرور عبر الطرقات وسدلامتها وأ منهدا الجريددة الرريدة   6119أ وت   91الموافق لدد  9266ج د  ال و  

 .22عدد 

سدطة   يتضدمن تنظديم النقدل بوا6196مايو سد نة  62الموافق لددد  9222رجب  2مؤرخ م  621-96مرسوم تن يذي رقم  .6

 .22س يارة ال جرة الجريدة الررية عدد 

 .المتضمن قانون العقوبات  المعد  والمع  9122يونيو  1الموافق    9212ة ر عام  91المؤرخ م  922-22ال مر رقم  .2

 9112في دري  1الصدادرة بتداريخ  11المتعلدق بالمنافسدة الجريددة الرريدة عددد  9112يناور  62مؤرخ م  12-12أ مر رقم  .2

 61ةدادرة بتداريخ  22المتعلق بالمنافسة الجريدة الررية عددد  6112يوليو  91المؤرخ م  12-12غى  وجب ال مر رقم     المل

 6111لسد نة  22الجريددة الرريدة عددد  6111جدوان  62المدؤرخ م  96-11المعد  والمع   وجب القانون رقم   6112يوليو 

 .  6191س نة  22الجريدة الررية عدد  6191أ وت  92المؤرخ م  12-91والمعد  بالقانون رقم 

 .يتضمن تعديل الدس تور الجزا ري 6192مارس  2الموافق لدد  9227ج د  ال و  عام  62المؤرخ م  19-92القانون  .2
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